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صلاة الجمعة
الجلسة 57 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

إجابة الشّیخ مرتض الحائري عل الدّلیل الرابع عشر الجاري

لقد احتَج الدلیل الرابع عشر عل شرطیة «المعصوم» بأنّهم علیه السلام کانوا یلحقون رکعتَین دبر انتهاء صلاة الجمعة بحیث
تَتحول صلاتُهم ظهراً أو کانوا یعیدونها تماماً، فبالتّال قد تحتَّم أن نُزید رکعتَین أیضاً و ذل وفقاً لهاتِ الروایات، فأربعیة

الرکعات ستُدلّل عل أنّ جمعتهم باطلة و بالتّال ستَتسجل شرطیة الجمعة بالمعصوم، بینما لو افترضنا تمامیة التّقیة لتَبررت
:ة أیضاً قائلاقد رفَض هذه الاستدلالی الشّیخ الحائري ناشتراط المعصوم، و ل لغئت عن الظّهر بحیث سیصلاة الجمعة و لأجز

«و أما الرابع عشر ففيه:[1]

· أولا: أنّ مقتض عموم دليل إجزاء العمل المأت به تقيةً هو الصحة و الاكتفاء به عن الظّهر، من غير فرق بين الاشتراط بالمعصوم
أو بالإمام العادل (مطلقاً) ‐سواء كان كل منهما شرطاً للواجب أو شرطاً للوجوب و فُرِض عدم حصول الشّرط‐ كما يون الأمر
لام الوارد فيهما النّصه الحسين عليهما السعبد ال م أبرالأعيان و المعاريف كأمير المؤمنين و ابنه الم بالنّسبة إل (ةتقي) كذلك

عل حضورهما لصلاة الجمعة و كذا بعض الأئمة عليهم السلام (فبالتّال قد تصححت الجمعة تقیة من دون أن نَستنبط شرطیة
المعصوم)»

ة فتقی ة تماماً فأبانت لنا بأصت دلائل التّقیقاً قلنا بأنّ روایات صلاة الجمعة قد خَصحضنا هذه المقولة مسبنّا قد دو ل
زیدون رکعتَین کنهضون فیلام کانوا یبأنّهم علیهم الس ة، و نَستشهد لذلةً أو انفرادیعات و إنّما صلاة الشّیعة کانت صوریالجم

تنقلب ظهراً کاملةً، فلو أجرینا التّقیة و سلُمت صلاة المخالفین مجزیةً فلم کانوا یضیفون الرکعتین عل جمعاتهم أو یعیدونها بینما
لم یونوا یرِرون صلواتهم الیومیة الجماعیة الّت صلَّوها خلَفهم تقیةً؟ فهذا التّفی ما بین «الجمعات و بین الجماعات» سیدلّل

جزماً عل أنّ الجمعة الباطلة:

Ø إما قد استُثنیت من أدلّة التّقیة فلا تُصلحها التّقیة أبداً.

Ø أو لأنّها قد امتَلت بدیلا ‐أي الظّهر‐ بحیث لم تَتصحح حتّ بالتّقیة أیضاً.

فبالتّال إنّ کلا الاتّجاهین سینبِآن عل افتقاد شرط الجمعة ‐أي المعصوم‐ لا بسبب فسوق أئمتهم و انعدام أهلیتهم بل حسبما
استَشهدنا بهذه النّماذِج و أکدنا مسبقاً، فإنّ قرینیة «مناسبة الحم و الموضوع» ستَستدع عظمة الجمعة و أهمیة تأثیراتها

الاجتماعیة عل النّاس بأن یتوها المعصوم و مأذونه فحسب.

«نعم إذا فرض أنّ الإمام المعصوم أو العادل شرطٌ «للوجوب» و لم ين اضطرار ف البين يقتض الاقتداء، فلا يقتض عموم
دليل التّقية ثبوت الإجزاء لعدم الاضطرار، بخلاف الصورة الأول (شرط الواجب) ‐إذ المفروض عدم اشتراط الوجوب بذلك
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(المعصوم)‐ فالملّف مضطر بملاحظة تليفه الشّرع ف الإتيان بالعمل عل وجه التّقية (امتثالا للواجب) و إ (بلا اضطرار) لا
سبيل له إل فعل الواجب، كما إذا صار مضطراً إل التّوضؤ بطريق العامة، بمعن أنّه يتمن من ترك الوضوء، و لن عل تقدير
ين (شرط الوجوب و الواجب) فسلو الحاصل: أنّه لا فرق بين الم ،ؤ بالطّريق المخالف للحقالتّوض ؤ فلا محيص له إالتّوض

الحم بالإجزاء بحسب عمومات التّقية، أو عدم الحم بذلك (بالإجزاء) بملاحظتها، فإنّ الصور عل المسلين ثلاثةٌ:

Ø الأول: أن يون الإمام المعصوم أو العادل «شرطاً للواجب» بحيث يجب عل الملّف تحصيله، ففيها لابدّ من الحم بالإجزاء
عل كلا المسلين (المعصوم أو مطلق الإمام) من غير فرق بين الاضطرار إل العمل مطلقاً (فمضطر و بإمانه أ یصلّ الجمعةَ)

أو الاضطرار إليه عل تقدير الإتيان بالواجب المطلق (لو أراد الامتثال) المفروض أنّه غير متمن من تحصيل جميع شرائط ذاك
الواجب (فحینئذ ستَتفعل التّقیة للاضطرار فتُلغ شرطیة المعصوم).

Ø الثّانية: أن يون المعصوم أو العادل «شرطاً للوجوب» و فُرض الاضطرار إل العمل بنحو الإطلاق (فیجبر مطلقاً کالأئمة) لا
عل تقدير كونه مريداً لإتيان صلاة الجمعة، بل لا محيص من الإتيان بها (الجمعة) و قد تقدّم أنّ مقتض الإطلاق هو الإجزاء أيضاً،

من غير فرق بين المسلين (المعصوم أو العادل، فتَتصحح الجمعة بلا معصوم).

Ø الثّالثة: الصورة السابقة (شرط الوجوب) و فُرض عدم الاضطرار اليه إ عل تقدير كونه مريداً للإتيان بها، و ف هذه الصورة لا
وجه للإجزاء (بالتّقیة) عل كلا المسلين، فليس الحم (ف هذه الروایات) بعدم الإجزاء (الجمعة) دليلا عل اشتراط الوجوب

بالمعصوم.»

و لنّا قد محقناه للتَّوِ بأنّ الأئمة و الأصحاب حین أضافوا رکعتَین أو أعادوا صلواتهم فقد استَشفنا بأنّ روایات الجمعة قد
خَصصت دلائل التّقیة تماماً فأبانَت لنا أ تقیة ف الجمعات و إنّما صلَّوها خلفَهم صوریةً أو انفرادیة، بینما لو افترضنا تمامیة

التّقیة و إجزائها فلم کان الأئمة و الأصحاب یصنعون هذه الصنیعة؟ ‐سوی لأجل انتقاص الصلاة بافتقاد المعصوم فحسب‐.
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[1] صلاة الجمعة (للحائري)، ص: 115


